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553993 ‐ اختلف مع شريه ويرفض التحاكم لطرف ثالث، فماذا يفعل؟

السؤال

بدأت أنا وشخص ما عل عمل، ولن اختلفت أنا وهو، ول باق مستحقات عنده وقدم كل منا حلا للقضية، ولن أنا لم أقبل

بحمه، وهو لم يقبل بحم، وطالبته بتحيم رجل نتفق عليه، ويرض كلانا بحمه، ولنه يرفض ذلك، ويقول: إما أن تقبل

بحم أو لا، فما حم رفضه؟ وهل سيسأل عن مستحقات أمام اله مادام يرفض التحيم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الواجب عند الاختلاف والتنازع: رد الأمر إل اله ورسوله، وذلك بالرجوع إل أهل العلم ليفتوا ف المسألة، أو إل قضاة

الشرع، إن وجدوا ف بلدكم، لينظروا ف القضية، ويحموا بالحق لصاحبه، أو إل محم عالم بالشرع يرتضيه المتنازعان.

لَما * ًوِيتَا نسحاو ركَ خَيرِ ذَلخا موالْيو هنُونَ بِالمتُو نْتُمنْ كولِ اسالرو هال َلا وهدفَر ءَش ف تُمنْ تَنَازَعفَا) :ه تعالقال ال

وا بِهفُرنْ يوا ارمقَدْ االطَّاغُوتِ و َلوا اماكتَحنْ يرِيدُونَ اكَ يلقَب نم نْزِلا امكَ ولَيا نْزِلا انُوا بِمآم منَّهونَ امعزي الَّذِين َلا تَر

ويرِيدُ الشَّيطَانُ انْ يضلَّهم ضَ بعيدًا * واذَا قيل لَهم تَعالَوا الَ ما انْزل اله والَ الرسولِ رايت الْمنَافقين يصدُّونَ عنْكَ

صدُودا) النساء/61-59.

إل أن قال تعال: (فََ وربِكَ  يومنُونَ حتَّ يحموكَ فيما شَجر بينَهم ثُم  يجِدُوا ف انْفُسهِم حرجا مما قَضيت ويسلّموا

تَسليما) النساء/65.

قال ابن كثير رحمه اله ف تفسيره (2/ 345): "وقوله: فإن تنازعتم ف شء فردوه إل اله والرسول قال مجاهد وغير واحد

من السلف: أي: إل كتاب اله وسنة رسوله.

وهذا أمر من اله، عز وجل، بأن كل شء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع ف ذلك إل التاب

والسنة، كما قال تعال: وما اختلفتم فيه من شء فحمه إل اله [الشورى:10]؛ فما حم به كتاب اله وسنة رسوله وشهدا له

بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، ولهذا قال تعال: إن كنتم تؤمنون باله واليوم الآخر أي: ردوا الخصومات

والجهالات.
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فدل عل أن من لم يتحاكم ف مجال النزاع إل التاب والسنة، ولا يرجع إليهما ف ذلك، فليس مؤمنا باله ولا باليوم الآخر.

وقوله: ذلك خير أي: التحاكم إل كتاب اله وسنة رسوله، والرجوع ف فصل النزاع إليهما: خير وأحسن تأويلا أي: وأحسن

.عاقبة ومآلا" انته

ثانيا:

هنَّا بِالقُولُونَ آميمن يعرض عن ذلك فقال: (و ه تعالم الشرع عند التنازع وجب عليه الامتثال، وقد ذم الح إل من دع

منْهم ذَا فَرِيقا منَهيب محيل هولسرو هال َلوا اعذَا داو *يننموكَ بِالْمولَئا امكَ ودِ ذَلعب نم منْهم فَرِيق َّلتَوي نَا ثُمطَعاولِ وسبِالرو

لب ولُهسرو هِملَيع هال يفحنْ يخَافُونَ اي موا اتَابار ما ضرم قُلُوبِهِم فا * يننذْعم هلَيتُوا ااي قالْح ملَه ننْ ياونَ * ورِضعم

مكَ هولَئانَا وطَعانَا وعمقُولُوا سنْ يا منَهيب محيل هولسرو هال َلوا اعذَا دا يننموالْم لانَ قَوا كنَّمونَ* امالظَّال مكَ هولَئا

الْمفْلحونَ) النور/50-47.

قال القرطب رحمه اله ف تفسيره (12/ 294): "هذه الآية دليل عل وجوب إجابة الداع إل الحاكم؛ لأن اله سبحانه ذم من

دع إل رسوله ليحم بينه وبين خصمه بأقبح الذم، فقال: (أف قلوبهم مرض) الآية. قال ابن خويز منداد: واجب عل كل من

.عليه" انته والمدع مجلس الحاكم أن يحيب، ما لم يعلم أن الحاكم فاسق، أو عداوة بين المدع إل دع

هال َلوا اعذا داو) :َالتَع هال قَال .ماكالْح َإل عد نمل ةابجا وملُز ابام القرآن (5/ 189): " بأح وقال الجصاص ف

تُهابإج هلَيفَع ،ماكالْح َغيره حقا ودعاه إل َلع عاد ننَّ ما َلع دُلذَا يهونَ) ورِضعم منْهم ذا فَرِيقا منَهيب محيل هولسرو

.انته "هال مح َإل نَاهعم (هال َلوا اعذا داو) :؛ لأن قوله تعالهإلَي هعم يرصالْمو

ثالثا:

لو تحاكم الخصمان إل عالم بالشرع جاز وإن لم ين قاضيا.

مه، فم: نفذ حرجل للقضاء (بينهما، فح كشاف القناع" (6/ 308): "وإن تحاكم شخصان إل" ه فرحمه ال قال البهوت

المال والقصاص والحد والناح واللعان، وغيرها؛ حت مع وجود قاض، فهو كحاكم الإمام).

لما روى أبو شريح أن رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ قال له إن اله هو الحم فلم تن أبا الحم؟ قال: إن قوم كانوا

إذا اختلفوا ف شء أتون فحمت بينهم فرض الفريقان . قال : فما أحسن هذا، فمن أكبر ولدك؟ قال: شريح قال: فأنت أبو

.شريح أخرجه النسائ

وعنه ‐ صل اله عليه وسلم ‐ من حم بين اثنين، تحاكما إليه وارتضيا به، فلم يعدل بينهما بالحق: فعليه لعنة اله رواه أبو

بر. ولولا أن حمه يلزمهما، لما لحقه هذا الذم.
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ولأن عمر وابيا تحاكما إل زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إل جبير بن مطعم، ولم ين أحد منهما قاضيا...

(ولل واحد من الخصمين الرجوع عن تحيمه قبل شروعه ف الحم)؛ لأنه لا يلزم حمه إلا برضا الخصمين، أشبه رجوع

الموكل عن التوكيل قبل التصرف فيما وكل فيه.

و(لا) يصح رجوع أحدهما (بعده)؛ أي بعد شروعه ف الحم، (وقبل تمامه)، كرجوع الموكل بعد صدور ما وكل فيه من وكيله"

.انته

وينظر ف شأن التحيم: جواب السؤال رقم: (238135).

وقد علم مما تقدم أنه لا يجوز لأحد المتنازعين أن يلزم خصمه بحمه؛ وهذا من المعلوم عند الناس، خاصتهم وعامتهم؛ أنه لا

يون شخص واحد، ف أمر واحد: خصما، وحما!!

ن قد يحتاج المفتيم، فالسبيل أمامك هو الاستفتاء لتعلم صواب ما تدعيه من خطئه، لوعليه؛ فإن لم يرض صاحبك بالتح

.سلطة إلزام، فسبيلك لإلزامه بالحق هو التقاض لسماع الطرفين، وليس للمفت

وإذا لم يوجد قضاء شرع، وعلمت أن الحق لك، جاز التحاكم إل القضاء الوضع لأخذ حقك فقط.

وينظر: جواب السؤال رقم: (92650)، ورقم: (221850).

إل م، فهذا خير لك وله من التقاضمح والنصيحة أن تختار من أهل الدين والعقل: من ينصح صاحبك بقبول التحاكم إل

القوانين الوضعية ، وخير لما من استمرار الخصومة .

رابعا:

م له القاضفهو آثم، ولو ح يم وأبالتح إل إعطائك حقك وهو يعلم، كان آثما ظالما، وكذا لو دع إذا ماطل صاحبك ف

مَّناو شَرنَا با انَّمه عليه وسلم: (اال م الحاكم لا يحل الحرام؛ وقد قال صلم بغير حقه فأخذه، كان آثما ظالما؛ فحأو المح

تَخْتَصمونَ الَ ولَعل بعضم انْ يونَ الْحن بِحجته من بعضٍ واقْض لَه علَ نَحوِ ما اسمع فَمن قَضيت لَه من حق اخيه شَيىا

فََ ياخُذْ فَانَّما اقْطَع لَه قطْعةً من النَّارِ) رواه البخاري (6967)، ومسلم (1713).

واله أعلم.
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